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سباق استجوابات 
المشاعر

جوهر الحديث

مفرح النومس العنزي

لقد دهشت بما رأيته من 
الداخلية  اســتجواب لوزير 
في هــذا الوقــت، وبالمقابل 
هــذا حق صريــح يضمنه 
الدستور لعضو مجلس الأمة 
مع احترامنا لجميع أعضاء 

المجلس.
وقبل بدايتي في الحديث 
عــن هذا الموضــوع أود أن 
أوضح للقارئ بأنني لســت 
مع أي طرف بهذا الاستجواب، 
بل مع المصلحة العليا للكويت.
اذ نجد أن وزير الداخلية 
أنس خالد الصالح يعتبر أول 
مواطن مدنــي يتقلد حقيبة 
وزارة ســيادية ولم تثق به 
الحكومة لتولي هذا المنصب 
إلا بعد قناعتها التامة بحسن 
أدائه في الوزارات السابقة التي 
تولى رئاستها من قبل والتي 
لا اذكر انه تم استجوابه خلال 
فترة عمله السابقة كعضو في 

الحكومة.
وبما ان «الداخلية» وزارة 
عسكرية تختلف نوعا ما في 
طبيعة أعمالها على رجل مدني، 
إلا أن الخبــرة الميدانية التي 
مارسها الوزير في الوزارات 
الســابقة من الممكن جدا ان 
تجعله يمــارس مهامه بكل 
حرفية واتقــان كما عهدناه 

بالسابق.
وأما محاور الاستجواب 
التي وجهت للوزير ربما تكون 
ادعاءات أو انها حقيقية إلا ان 
المتهم بريء ما لم تثبت ادانته 
ولو أدين فإنه حتما ستطرح 
الثقة به وستكشف لنا الأيام 

القادمة نتائج الاستجواب.
وما يهمني بهذا الموضوع 
هو توقيت الاستجواب الذي 
جاء متأخــرا جدا بعد غياب 
أربع سنوات الا شهرين من 
ان هناك  اذ  المجلــس،  عمر 
أمورا كثيرة يجب على أعضاء 
مجلس الأمة التصدي لها منذ 
وقت طويل وهي معروفة لدى 
الجميع ولا يتســع المجال 
لذكرها، ولكن للأسف مرت 
عليهم كمرور الســراب في 
الصحراء مع العلم أنها أثقل 
من الجبال على كاهل المواطن.
ان  المعــروف  ومــن 
الاستجواب وعلى الرغم من 
المتعلقة بمحاسبة  إيجابياته 
الوزراء، إلا أن له انعكاســا 
ســلبيا خاصا على الشؤون 
الإدارية فــي وزارة الوزير 
المستجوب، فتتعطل أعمال 
الوزارة بسبب انشغال الوزير 
والوكيل بمحاور الاستجواب 
فيؤجل البريد ويتراكم وتتعطل 
مصالح المواطنين في الوزارة، 
الهرج والغمز واللمز  ويبدأ 
وتفتح أبواب الاحتمالات ببقاء 

الوزير أو طرح الثقة به.
وكذلــك تتعطــل أعمال 
الــوزراء وأعمال  مجلــس 
مجلس الأمة لحين الانتهاء من 
الاستجواب وخصوصا فيما 
يخص إقرار الميزانيات في ظل 
تدني الأسعار العالمية للنفط، 
ولا ننسى أيضا ان التصدي 
لجائحة ڤيــروس «كورونا» 
تقع فــي المرتبة الأولى لدى 
الحكومة من حيث الاهتمام 
بالأعمال المتعلقة بها، إلا أنها 
ستفقد أهميتها نوعا ما بسبب 
الانشغال بالاستجواب وإذا 
كان استجوابين فإن الانشغال 

سيكون أطول.
وحتما ســتنتهي صفحة 
الداخلية  اســتجواب وزير 
وســتبدأ صفحة استجواب 
وزير التربية، ومن ثم سنرجع 
للمربع الأول لتعطيل الأعمال 
مرة أخرى في سبيل الانتهاء 
من هذا الاستجواب الذي يأتي 
بالوقت الإضافي الثاني لانتهاء 
التشــريعي الأخير  الفصل 

لمجلس الامة الحالي.
ومع احترامــي لكل من 
الفترة،  قدم استجوابا بهذه 
إن هذا الاستجواب  له  أقول 
الوزير  لهذا  ليس استجوابا 
انه اســتجواب  أو ذاك، بل 
مباشــر لمشــاعر الناخبين، 
فالشعب الكويتي شعب مثقف 
وواع بكل ما يدور حوله ولن 
تنطلي عليه هذه الاستجوابات 
المتأخرة جدا ولن تغير قناعاته 

بهذا المرشح أو ذاك.
ختاما... أيها السادة الكرام 
إن الزهــور لا تقطف الا في 
الربيــع، أما في نهاية الربيع 
فإنها ستذبل ويذهب جمالها 
ورائحتها الزكية فنمر عليها 
مرور الكرام، وكذلك الإصلاح 
لم ولن يبدأ في نهاية الطريق 
بل انه يبــدأ دائما في بداية 
الفصــل التشــريعي الأول 

للمجلس. 

محلك سر

ومنا إلى مدير 
جامعة الكويت

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمين يوسف الحوطي

نوع من الكمامات يجب اســتخدامها ومتى تستخدم وخاصة أن هناك 
بعض الدراسات والتقارير التي توضح انتقال الڤيروس عبر الهواء؟

 وكم عدد الطبقــات التي يجب توافرها في الكمامات؟ وهل جميعها 
مناسبة للكبار والأطفال أم أن هناك اختلافا؟ وكيف تصل الكمامات إلى 

تعودنا أن نطلق على كل ســنة اسما يعكس أهم الأحداث بها، ولذلك 
فإن أنسب اســم لهذه السنة هو أنها سنة الكمامات، حيث ان الكمامات 
لم تكن معروفة من قبل ســوى للوسط الطبي وبصفة خاصة في غرف 
العمليات والعناية المركزة وكانت مثل الرتب العسكرية الرسمية للجراحين.
أما في هذا العام فقد أصبحت الكمامات شــائعة على وجوه الجميع 
ضمن الاشتراطات الصحية التي لابد من اتباعها من باب طاعة أولي الأمر 
دون مناقشــات. ولكن الجدل لا يتوقف عن الكمامات، فهناك الكمامات 
التي تنطبق عليها الاشــتراطات الصحية وأخرى تم ترويجها من باب 
التنفيع، والبعض يبحث عن الدلائل العلمية القاطعة عن جدوى استخدامها، 
بالرغم من الجدل حول وســيلة انتقال ڤيروس كورونا المستجد وهل 
ينتقل بالهواء أم بالرذاذ والقطيرات. وأصبحت الكمامات ملازمة للبشر 
في العمل والمجمعات والمساجد واخفت تجاعيد وجه الكثيرين وحجبت 
معالم جمال الآخرين، وأصبحت جزءا من تسويق الاهتمام رفيع المستوى 

بالتصدي للڤيروس أمام عدسات وسائل الإعلام.
والسؤال الذي يطرح نفســه هو لماذا الكمامات وهي لا تغطي العين 
وهنــاك بعض الحالات التي انتقل إليها الڤيروس عن طريق العين؟ وأي 

مستحقيها بعيدا عن صفقات الربح والاستغلال؟ وكيف يمكن للجميع 
استخدام الكمامات والبعض الذي لا يجد قوت يومه ولا يستطيع شراءها؟ 
وكيــف نثق بأن هذه الكمامات لن تكون وســيلة تكميم لحرية التعبير 
وإبداء الرأي في وقت تبلغ عقوبة عدم ارتدائها فوق استطاعة الكثيرين؟
 وقد اختلفت الأصوات خلف الكمامات، وقد تكون أحيانا ضرورية 
لكتم بعض أصوات النشــاز. وأثبت بعض الباحثــين أن الكمامات التي 
تغطي الأنف والفم ولكــن لا تحيط بالوجه بإحكام لا تكون ذات فائدة، 
حيث إنها لا تقي من استنشاق الجزيئات بالغة الصغر وقد لا تحمي من 
الإصابة بالڤيروس لصغر حجمه. والآن وبعد إقرار ضرورة لبس الكمام 
في الأماكن العامة فإنني أرى البعض ممن يرتادون الأماكن العامة فإنهم 
يلبســون الكمام عند المدخل فقط وخاصة في المجمعات التجارية وبعد 
دخولهم يزيلون الكمام وكأنه جواز ســفر الدخول للمجمعات. وهناك 
البعض يضعون الكمام على ذقونهم أو يلبسونه بأيديهم فقط لإثبات أن 
الكمام موجود. فهل ستكون هناك حملات للرقابة على لبس الكمامات في 
الأماكن العامة وداخل المجمعات التجارية؟ أم أنه فقط ســيكون للدخول 

لهذه الأماكن؟ 

ألم وأمل

٢٠٢٠ سنة 
الكمامات

د. هند الشومر

عظيمة منذ تأسيس الدستور عام ١٩٦٢، 
ولكن مرت بظروف كثيرة لم يستغلها 
المؤسســون، ومن جاء على نهجهم الا 
للاصلاح بالوضع والممارسة، ولكن للاسف 
اليوم «الديموقراطية» تهان من قبل حراس 
الديموقراطية المفترض ان يكونوا امناء 
على هذه السياســة ولا ينحرفون عن 
طريــق رجالها الاولين، ولكن للاســف 
اليوم مثل ما هو حاصل صار التسابق 
على الفساد السياسي والاداري والمالي 
الذي  الديموقراطية  ثقوب في «تانكي» 
هو بيت الأمة، وصار لازما عليكم تغيير 
«الشخصية» او الشخوص الذين جاءوا 
لإفساد «تانكي» الديموقراطية بالممارسات 
التي تعزز دور كل «المفسدين» السياسيين، 
لذلك اصبحت «البراحة» اليوم لا تتحمل 
دوركم ولأن «تانكي» الديموقراطية يجب 
اصلاحه او تغييره للأحسن وابداله بأهل 
افضل من اهله واجواء افضل من اجوائه، 
والا ســيزداد «القضوض» وبالتالي لا 
تســتطيعون اصلاحه او علاجه، لذلك 
راح يكــون مصيره هو مصير «تانكي 
الماي» الحليّ ســكرابا مهملا وترمونه 
في «البراحة»، هكــذا هي قصة براحة 

«بوعتيج»! فاهمين..

يضربون القرار بعرض الحائط ويعتبرون 
الموظفين من دول مجلس التعاون من فئة 

الوافدين! كيف هذا؟!
كلماتنا اليوم قد تكون رسالة خاصة 
موجهة إلى مدير جامعة الكويت، ولكن 
حروف وسطور مقالتنا تخص أيضا العديد 
من الجهات الحكومية والخاصة أيضا... 
فمنذ تفعيل قرار «الإحلال» لاحظنا بعض 
الجهات الحكومية والخاصة أيضا تقوم 
بالاستغناء عن الكويتيين! واخواننا من 
دول مجلس التعاون! وفق قانون السن 

الوظيفية! وعلى بند قانون الإحلال!
لتطبيق قانون  الوقت  حان  مسك الختام: 
الإحــلال... نعم للتطبيق ولكن! لابد أن 
تفســر مواد هذا القانون للبعض! واالله 

من وراء القصد.

الحاضــر، لذلك اســتخدم «مصطلح» 
تانكــي الماي حتى نفهم قصده وقصته 
التي يضرب فيها المثل بين تانكي الماي 
«الحلي» والاسباب التي يجب علينا العمل 
وبسرعة لتغييرها حتى لا يكون ضررها 
في المســتقبل اكثر من منافعها! يقول 
التانكــي المقصود بقصتي  «بوعتيج» 
هذه هو مجلسكم الموقر مجلس الأمة، 
الذي أصابه مرض «الصدأ» بسبب سوء 
التي كنتم  «الديموقراطية»  اســتخدام 

تحلمون لها والتي لم «تصُن»!
ويكمــل «بوعتيج» حديثه الشــيق 
ويقول: لقد لعبت الديموقراطية ادوارا 

من مجلس الخدمة المدنية بشأن معاملة 
مواطنــي دول مجلس التعــاون لدول 
الخليج العربية معاملة الكويتيين، واليوم 
نفاجأ ببعض الأقسام في جامعة الكويت 

قلب «التانكي» للتنظيف والغســيل من 
الصدأ، ولكن احيانا يكون هذا «التانكي» 
للأســف قد اصابه صدأ كبير مما ادى 
الى وجود «ثقوب» كثيرة واحيانا كبيرة 
فيه، وكان الناس يطلقون عليها بالعامية 
«قضوض» مفردها «قض» بسبب صدأ 
«التانكي» ويقولون عنه تانكي «حليّ»، 
وتعني اصابه الصدأ! ويقول «بوعتيج»: 
ان زمانكم هذا الوقت صار مثل التانكي 
«الحلي» الذي يجب ان يستبدل بسرعة 
حتى لا ينتشــر فيه الصدأ اكثر فأكثر! 
بالطبع كلام «بوعتيــج» ليس لغزا هو 
بالتأكيد يقصد شــيئا مهما في وقتنا 

٢٠٠٠ بحتمية تكويت القياديين! فلماذا 
إلى الآن يوجد بعض رؤســاء الأقسام 

من الوافدين؟
٭ قرار رقم (٦) لســنة ٢٠٠٦ الصادر 

زمــان، كان الرجــال كبار الســن 
يلتقون وقت ما بعد العصر «المسيان» 
في «البراحة»، وكانت البراحة ايام زمان 
يمر فيها العديد من الناس ســواء كانوا 
من نفــس الفرجان التي تطل على هذه 
البراحة او من خارجها، وبراحة «بوعتيج» 
لاتزال في ذاكرة الكثيرين ممن عاشوا 
ذلك الزمان الجميل، ونحن في هذا الزمن 
نحاول المرور على براحة «بوعتيج» حتى 
«نشتكي» همومنا في هذا الوقت الذي 
نتطلع الى تغييره للأحسن حتى لو رجعنا 

الى وقت وزمن براحة «بوعتيج»!
يقول «بوعتيج»: زمان كنا نعتمد على 
«التانكي»، بالطبع يقصد الستينيات من 
القرن الماضي، و«التانكي» بالعادة يوضع 
فوق الســطح ومعرض للشمس صيفا 
وشتاء، بالطبع «تانكي» الماي الناس تشرب 
وتغتسل وتطبخ منه، ولأنه من الحديد 
وعرضة للشمس والرطوبة في كل الاجواء 
التي تمر علينا يصيــب هذا «التانكي» 
الذي يصنع من الحديد «الصدأ»، وهو 
معروف عند الناس ذلك الوقت، البعض 
دائما يقومون بتنظيف «تانكي» الماي حتى 
لا يصدأ ويلوث المياه التي نستخدمها!

وكانوا «العيال» يقومون بالنزول الى 

رسالتنا اليوم قد تكون خاصة ورغم 
خصوصيتها إلا أنها تشمل العديد من 
دوائرنا الحكومية... وقبل أن نســلط 
الضوء على العامة نضيء بحروف مقالتنا 
على جامعة الكويت التي هي نقطة البداية 

في سطور قضيتنا اليوم «الإحلال»:
بالفعل، أتى الوقت لإحلال الكويتيين 
محل الوافدين، والأغلبية تؤيد هذا القانون 
وترى أنه قرار صائب... ولكن السؤال 
الذي يطرح نفسه وهو ليس سؤالا واحدا 
بل مجموعة من الأسئلة التي نرسلها إلى 
مدير جامعة الكويت من خلال مقالتنا، 

لعل أهمها:
العلمية في جامعة  ٭ بعض الأقســام 
الكويت يترأســها «وافد» مع العلم بأنه 
يوجد قانون مسبق صدر في أوائل الـ 

لعل من أهم الحقوق الواجب التمتع بها حق الإنسان في السكن المناسب 
فــي وطنه، ورغم أننا في الكويت التي تعتبر وبفضل من االله من أغنى 
دول العالم، بما حباها من نعم منذ ما قبل منتصف القرن الماضي ومع 
اكتشاف نعمة البترول، وما رافقها من نهضة تنموية في جميع المجالات 
التي أسهمت بتطور مســتويات المعيشة وكذلك على الإنسان الكويتي 
تعليما وثقافة وصحة وما إلى ذلك من أوجه التقدم التي شــهدها جيلنا 

وما سبقه من أجيال، وما زلنا نتغنى بهذه النعم وبما تحقق.
غير أن ما يحز في خاطرنا قضية «الإسكان» والتي كثيرا ما نسمع 
عن المشــاريع الجديدة ومراحل الإنجاز الكبيرة فيها، وكذلك الجولات 
الكثيرة للمسؤولين على اختلاف مستوياتهم للوقوف على هذه المشاريع 
وتســريع الإنجاز فيها، وكذلك الكثير من التصريحات بتسريع وتيرة 
العمل وتجاوز العقبات، غير أن رحلة الانتظار تبقى طويلة أمام شباب 
الكويت الباحث عن سكن مناسب لحياة أسرية كريمة، وربما تمتد إلى 
سنوات متقدمة من عمره، وقد لا تكلل تلك الرحلة بالانفراجة خلال حياته!

وحقيقة ربما أن عدم توافر الأراضي لدى الهيئة العامة للرعاية السكنية 

أكثر من مليوني متر مربع أراضي إسكانية بديلة للمعسكرات في منطقة 
الجهراء، وتسليمها خلال ثلاث ســنوات بدلا من ثماني سنوات كانت 
مقترحة سابقا، حيث ان في اختصار هذه المدة الكثير من الآثار الإيجابية 
على إنجاز المشروعات الإسكانية المستقبلية في تلك المناطق للاستفادة 
منها في توفير الوحدات الســكنية للمواطنين المسجلين والراغبين في 

الحصول على مساكن.
وعلينا أن نشيد بجهود وزارة الأشغال وما أنجزته من أعمال خلال 
فترة جائحة «كورونا»، وبحسن استغلالها للوقت واستثماره بالشكل 
الأمثل عبر تعبيد وتزفيت الشــوارع والطرقات الرئيســية والفرعية 
فــي جميع المحافظات والمناطق، والتي بدأنــا نلمس نتائجها من خلال 
تنقلنا بين هذه المناطق بكل أريحية بعد أن كان مسيرنا على بعض هذه 
الشــوارع شيئا مؤرقا لنا ومتعبا لمركباتنا التي كانت تعاني من سوئها 
ومن تكســرها وما يترتب على ذلك من تكاليف إصلاح وصيانة وغير 
ذلك من آثار نفسية، فلهم جميعا كل الشكر ونقول لهم وعدتم فأوفيتم 

و«عساكم عالقوة».

أحد أهم أسباب تأخر المشروعات الإسكانية في البلاد، وانا نأمل دائما 
بتوفيرها من الجهات المعنية في الدولة.

 وقد استبشرنا خيرا بقرار المجلس البلدي الأخير والقاضي بتخصيص 

رأي

شباب الكويت
 والأمل 

بالمسكن!
Turky _ q٨@icloud.comتركي حمود الحصم

مساحة للوقت

حوار «بوعتيج» 
بالبراحة!

طارق إدريس

النزاهة ووصفة 
مكافحة الفساد!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com

د.عادل إبراهيم الإبراهيم

تفاءل الكثيرون بإنشاء الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد عام ٢٠١٦، 
وان كنا نعتبــر المجلس الأول 
اللبنات  بمنزلة مجلس تأسيس 
الاولى لكي تمارس الهيئة دورها، 
فإن المجلس الحالــي، وأقولها 
بصراحة مطلوب منه اثبات الجدية 
في مكافحة الفساد المالي والاداري 
والذي استشــرى للأسف في 
المجتمع الكويتي، وهذا ما نلاحظه 
من القضايــا التي أفصح عنها 
مؤخرا وسبقتها قضايا كثيرة.

ولا يخفى ان مســؤوليات 
الفســاد وفقا  هيئــة مكافحة 
لقانون انشــائها متعددة ومنها 
ما نص عليه البند ١٢ من المادة 
٥ من طلب التحري من الجهات 
المختصة عن وقائع الفساد المالي 
والاداري والكشف عن المخالفات 
والتجاوزات وجمع الادلة، والبند 
١٣ من ذات المادة المتعلقة بالطلب 
من الجهات المختصة اقامة الدعوى 
المدنية، والبند ١٠ من المادة نفسها 
المعلومات  المتعلقة بنشــر كل 
والبيانات الخاصة بجرائم الفساد 
بعد ثبوتها بحكــم نهائي بات، 
واخيرا البند ٧ من المادة الخامسة 
المتعلقة باقتراح التعديلات اللازمة 
للوقاية وتحديث آليات ووسائل 
مكافحة الفساد بالتنسيق مع كل 

اجهزة الدولة.
تلك البنود لا شك أن كل واحد 
منها يحتاج الى شرح وتفصيل، 
ولكن المكان لا يتسع هنا لذلك، 
ولكن نشير باختصار إلى ان من 
واجب الهيئة العمل على تطوير 
تشريعاتها وان تكون هناك دوائر 
قضائية خاصة بقضايا الفساد 

لسرعة البت فيها.
والمستغرب فيما يتعلق بالبند 
١٣ من الطلب من الجهات المختصة 
رفع الدعاوى الادارية والمدنية، 
وتســاؤلنا لماذا لا تقوم الهيئة 
بذلك الدور؟ ولمــاذا تطلب من 
الجهة الادارية ذلك؟ أليست هيئة 
مكافحة الفساد هي الجهة المعنية 
بالتحقق وجمع الأدلة والكشف 
عن المخالفات كما نص البند ١٢ 
والمفترض فيها هي من تحرك 

الدعوى؟!
من هنا، فــإن المطلوب من 
مجلس الهيئة العمل بمسؤولياتهم 
على تطوير وتعديل قانون الهيئة 
بمزيد مــن الصلاحيات، وفي 
ذات الوقــت ان تمارس دورها 
المنوط بها بمكافحة الفساد المالي 
والاداري والتحقق من تضخم 
حســابات ليس فقط الموظفين 
المذكورين في قانون انشاء الهيئة 
بل حتى اي مواطن يثبت تضخم 

حساباته.
ولا شــك ان الانظار متجهة 
إلى هذا المجلس الذي ليس له اي 
اثبات وجوده وتفعيل  عذر في 
الهيئة كلاعب اساسي في  دور 
مكافحة الفســاد، والعمل على 
وضع التشريعات اللازمة لتضييق 
الخناق على اوجه الفساد المختلفة 
علــى الاقل لإبراء الذمة، وحتى 
نقــول ان الهيئة عملت شــيئا 

يستحق الثناء.
وغـــــير ذالــــك نكون 
وفق المثل الشعبي «على طمام 

المرحوم»!


